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 شروط شركة المضاربة الإسلامية 

 ومدى ملاءمتها للعمل في البنوك الإسلامية

 *د. أيمن عليان أحمد درادكه
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 الملخص:

ر من عقد المضاربة من العقود الشرعية لتنمية المال، إلا أن ظهور البنوك المعاصرة غي  

هل : هو فالسؤال الذي يجيب عنه البحث الصورة التقليدية للاستثمار في مثل هذه العقود، ولذا

من خلال بيان  ،شــــروط عقــــد المضاربة في الفقه الإسلامي تلائم العمل في البنــــوك الإسلامية

شروط المضاربة من المنظور الفقهي والاقتصادي الإسلامي، ثم بيان مدى ملائمة تلك الشروط 

لإسلامية في تلك الشروط، للبنوك الإسلامية؟ وكان من الأهمية بمكان التعــرف علــى آراء المــذاهب ا

شكالات من شكاليات تطبيـق عقـد المضـاربة فـي البنـوك الإسلامية، وحل تلك الإ إوكذلك بيان 

خلال مساهمات الفقهـاء، بما يتلاءم مع واقع العمل المصرفي في هذه الأيام، وقد تبين من خلال 

سلامية، وللك لاسجاام أركانه البحث إمكانية الاستفادة من عقد المضاربة في أعمال البنوك الإ 

 يرادها على تلك الشروط.إوشروطه مع الواقع المعاصر، بعد الإجابة عن بعض الإشكالات التي تم 

 ؛ المذاهب الإسلامية.المعاملات المعاصرة ؛البنوك الإسلامية ؛المضاربة فتااحي::المكلمات ال
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Mudarabah Islamic Corporation Conditions and their Appropriateness to 

Islamic Banks Policies 

Dr.Ayman Eleyyan Ahmed Daradkh * 
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Abstract: 

Mudarabah contract is one of the legal contracts for the development of fund. However, the 

emergence of contemporary banks has changed the traditional form of investment in such contracts. 

This study thus attempts to answer the following question: are the conditions of the Mudarabah 

contract in Islamic jurisprudence appropriate to Islamic banks Policies? This is done through the 

explanation of the conditions for Mudarabah from an Islamic jurisprudential and economic 

perspective. The suitability of those conditions for Islamic banks is also assessed in this study though 

the views of Islamic sects. Besides, the study identified the problems of implementing the Mudarabah 

contract in Islamic banks, and the solution of these problems through the contributions of the jurists, 

in line with the actual status of the banking business at the present time. The study concludes that the 

Mudarabah contract is in consistency with the contemporary Islamic banks and therefore can be of 

great use in today's world.  

Keywords: Mudarabah, Islamic banking, contemporary transactions, Islamic Doctrines.  

 المقدم::

 ،بعدأما  ،على نبيه المصطفى الله الحمد لله وكفى، وصلى

 فإن 
 
متأخر، ومع للـك  في وقت عرف إلا البنوك أو المصارف هي مؤسسات مستحدثة لم ت

فقد أصـبحت البنوك ميـزان التقـدم الاقتصـادي للـدول، فكلمـا ازدادت إمكاناتهـا وسشـاطاتها الماليـة 

 اسعكـس للـك علـى النظـام الاقتصـادي.
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 اسشـاطبوصـفه ونظـرا لكون النشــاط الاقتصــادي فــي شــكله المعاصـــر يضضـع لنظـام الفائـدة  

ة الإسـلاميلـى البنـوك إالتقليدية، والتي تعتبر من الربا المحرم، ظهرت الحاجــة  لعمل البنوك اساسيأ

ن المعـاملات المحرمـة التـي تقـوم مـالتـي تعـد بـديلا  ،ةالإسـلاميوإلـى البحـث عن المعاملات في الشـريعة 

 بها المصارف التقليدية، بهدف تضليص المعاملات البنكية من المعاملات المحرمة شرعا.

مـام تطــور أشـكل عائقـا تة، الإسـلامين محدوديــة صــيغ التمويــل فــي المصــرفية لك فإوبرغم ل

ة مـــــن تقــــــديم خــــــدمات مصـــــــرفية الإســـــلاميولـــــذلك كــــاـن لا بـــــد للبنـــــوك  ؛ةالإســـــلاميعمــــــل المصــــــرفية 

ــــــــم معـــــــــاملاتهم تهمالتلبـــــــي رغبـــــــ ؛متنوعــــــــة لعملا هـــــــــا  الماليـــــــة وأسشـــــــطبهم الاقتصـــــــادية بالشـــــــريعة بربـ

ومــن بياهــا اســتثمار الأمــوال  ،حتــت تحقــق النمــو الاقتصــادي، وتواجــه التحــديات المتعــددة ؛ةالإســلامي

 المودعة لديها.

بعضــــها إلـــــى عـــــدم ملاءمـــــة  مـــــن إشـــــكاليات  عـــــود الإســــلامي لـــــم يضــــل  ن العمـــــل المصـــــرفي أإلا 

ـــــول  كانــــتولــــــذا  ؛التطبيقـــــات المصــــــرفية المعاصــــــرة للقواعـــــد الشــــــرعية الحاجــــــة مةحــــــة لتأســــــ س حلـ

التـي تعـود  ،شـكال الاسـتثمار الناةحـةأالمتعـددة ومـن بياهـا المضـــاربة، التـي تعـد مـن  شــكال التمويــللأ 

فــي هــذا العقــد الــذي قــد يتجــاوز النســب  الأربــا محدوديــة  لعــدم ؛رأس المــال أصــحاببالفائــدة علــى 

 ،ونحوهـا الأسـهموهي المرابحة التي تجريها البنوك ببيـع  ،البنوك استعمالا أساليب أكثرالموجودة في 

هــــــو قلــــــة بــــــل نــــــدرة اســــــتضدام المضــــــاربة كصــــــيغ تمويليــــــة  ،عمــــــل البنــــــوك فــــــي ،فــــــالواقع ،ومــــــع للــــــك

كمــا بياهــا بعــض  ،وللــك لمــا تشــكله بعــض القيــود المفرووــة علــى مشــروعية هــذا العقــد ،لمشــروعاتها

تعـو   والتـي ة،الإسـلاميتفادة منـه فـي عمـل المصـارف الذين حاولوا دراسة هذا العقـد للاسـ الباحثين

 الاستفادة من هذا العقد في العمل المصرفي المعاصر. 

دراســـة أركــاـن هـــذا العقــــد وشـــروط هـــذه الأركـــاـن، فــــي ومـــن هنـــا ظهـــرت الرغبــــة لـــدى الباحـــث 

تركها لنا الفقهاء القدامى، بما يتلاءم مـع واقـع العمـل المصـرفي  .التيوالاستفادة من الثروة الفقهية 

 ة.الإسلاميفي هذه الأيام، ومن ثم محاولة الاستفادة ماها في أعمال البنوك 
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 :مشكل: الدراس:

تلائم  الإسلاميشــــروط عقــــد المضاربة في الفقه  ما إلا كانتتــــتةخص مشــــكلة الدراســــة في 

 .الإسلاميةنــــوك العمل في الب

 :أهمي: الدراس:

ربحا  أكثر تنبـــع أهميـــة الدراســـة مـــن أهمية عقد المضاربة الذي يـوفر بـديلا استثماريا  

المشروعات  صحابالاستغلال ولا يكون البنك مجرد دائن لأ المضاربة فيإل ينعـدم  ،وعدلا

   وفعالا.بل شريكا منتجا  ،الإنتاجية

 :أهداف الدراس:

 ة:تيالآ الأهدافتسعى الدراسة إلى تحقيق 

 : تحديــد أركان عقد المضاربة وشروطه الأساسية.1 

 ة في تلك الشروط.الإسلاميراء المــذاهب آ: التعــرف علــى 2

ة، وحـــــــل تلـــــــك الإســـــــلاميشـــــــكاليات تطبيــــــــق عقــــــــد المضــــــــاربة فــــــــي البنــــــــوك إ: التعــــــــرف علــــــــى 3

 الفقهـاء.شكالات من خلال مساهمات الإ 

 :منهج الدراس:

إن المــــنلع العللــــي الــــذي يقــــوم عليــــه هــــذا البحــــث فــــي معالاــــة قضــــاياه المضتلفــــة هــــو المــــنلع 

المصــادر الفقهيــة وهــي الاســتقرا ي التحليلــي، حيــث يقــوم الباحــث بتتبــع مفــردات البحــث فــي مظا هــا؛ 

م تحليلهـــا ليـــتم والاقتصـــادية، ثـــم جمـــع المـــادة العلميـــة، وتصـــنيفها حســـب تقســـيم البحـــث، ومـــن ثـــ

 صياغبها. 

 الدراسات السابق::

 وماها: الإسلاميلقـد اسـتعان الباحـث بـبعض الدراسـات التـي تناولـت المضـاربة فـي الاقتصـاد 
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د. حســن عبــد الله الأمــين. دار الشــرو .  .الودا ــع المصــرفية النقديــة واســتثمارها فــي الإســلام .1

 م.1983-هـ1403. 1جدة. ط

عبد الملك عبد العلـي كاـموي. مجلـة البحـو   .ةالإسلاميالمضاربة ومدى تطبيقها في البنوك  .2

 هـ.1418العدد الخامس والثلاثون.  –الفقهية المعاصرة. السنة التاسعة 

ة. محمــــد عبــــد المــــنعم أبــــو زيــــد. المعهــــد الإســــلاميالمضـــاربة وتطبيقاتهــــا العمليــــة فــــي المصــــارف  .3

 م.1996-هـ1417قاهرة. . الالإسلاميالعاللي للفكر 

ة. أحمـد الصـويعي شـليبك. رسـالة جامعيـة قـدمت فـي الإسـلاميالمضاربة التي تجريها البنوك  .4

 م.1993 -هـ1413الاامعة الأردنية. 

ســامي حســن أحمــد حمــود. دار  .الإســلامية. دتطـوير الأعمــال المصــرفية بمــا يتفــق والشـريعة  .5

 هـ.1396-1976. 1الاتحاد العربي للطباعة. ط

بعدم ملاءمة بعض الشروط،  عرراواتوقد رد الباحث في هذه الدراسات على بعض الا 

 البحث. أثناءكما هو وارد في  ،وكذلك دفع بعض الاعرراوات والتوجيهات

 خط: البحث:

 أربعة مطالب، على النحو الآتي:إلى هذا الموووع الباحث بتقسيم قام  

 .المطلب الأول: مفاهيم ومصطةحات الدراسة 

 المطلب الثاسي: في مشروعية المضاربة وتكييفها الفقهي.

 .الإسلاميالمطلب الثالث: شروط المضاربة من المنظور الفقهي والاقتصادي 

 ة.الإسلاميمة شروط المضاربة للبنوك ءالمطلب الرابع: مدى ملا

 ثم الخاتمة.
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 المطلب الأول: مفتاهيم ومصطلحات الدراس:

ن هــذا اللفــ  هــو اســتعمال أهــل العــرا ، أمــا أهــل أالعلــم بــبــد قبــل تعريــر المضــاربة مــن  لا

ــــــ ، وأهــــــل العــــــرا   ســــــمونه االشــــــام ف ســــــمونه: قــــــرا ، قــــــال الأزهــــــري: أهــــــل ال اــــــاز  ســــــمونه قراو 

 .(1)مضاربة

ب  ، وتـــأتي علـــى (2)والمضـــاربة فـــي اللغـــة ـــر  : لفـــ  علـــى وزن مفاعلـــة، وهـــو مشـــتق مـــن الفعـــل  و 

 ماها: ،معان  

 
 

ا(. و   ي الأر : الســـــير فــــــأولا ب  ــــــر. ه  )و  ب  ـــــر  ض. ه  ي  ب  ــــــر  ــــــر ب  للتجـــــارة، يقــــــال: و  ض.    ي 
ر.
 .
ــــــي الأ ( ف 

ب  ـــــر  )و 

. قـال تعـالى:    
ز.  
ـاء  الـر 

 
غ ت 

ب. ـار  لا  ي. س 
 
اء  أ ح  الرَّ

ت.
 
ف ا ب 

ب  ر  ض. م  ا( و  ب  ر.  )و 
ـون 

 
غ ت  ب.    ي 

ر.
 .
ـي الأ  ف 

ون  ب  ـر  ض. ون  ي  ـر 
 
آخ و 

ه  
َّ
ل  الل

ض.
 
ن. ف  (.20)المزمل: آية م 

 ص  : بمعنت و  ااني  ث
 

 ، ومنه قوله تعالى: ن  يَّ وب   ر
 

لا
 
ث ه  م 

َّ
ب  الل ر   (.24)إبراهيم: آية و 

 
 
ب  في الأر   إلا سافر؛ أي سار فيها مسافر  ا: وتأتي بمعنت السفر مطلق  اثالث ر  ، ا، يقال: و 

   فهو وارب، قال تعالى: 
ر.
 .
ي الأ  ف 

م. ت  ب. ر  ا و 
 
ل إ 

لا (؛ أي سافرتم، وقال تعالى: 101)النساء: آية و 

ب   ر.  و 
ون  يع  ط 

ت  س. ر.  ا  
 .
ي الأ  (.273)البقرة: آية ف 

 والذي  عنيني من هذه المعاسي هو المضاربة بمعنت السير في الأر  لطلب الرز .

 ، إلا قطعه.-بكسر الراء-مصدر قر  الش يء يقر وه  فهو: ما القرا  في اللغةأ

 الاصطلاح الشرعي: المضارب: في

 ي:أتاختلفت عبارات الفقهاء في تعرير عقد المضاربة، وسوف نوردها كما ي

 .(3)الربح بمال من جانب وعمل من جانبعرفها الحنفية بأ ها: شركة في 

حــــه، لا بلفــــ  إجــــارة فــــي نقــــد  : تمكــــين مــــال لمــــن يتجــــر بــــه بجــــزء مــــن ربأ هــــاوعرفهــــا المالكيــــة ب

 .(4)مضروب
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  هي عندو 
 

 .(5)إلى آخر يتجر فيه، والربح بياهما الشافعية: أن يدفع مالا

 .(6)والربح بياهما على ما شرطاه ،الحنابلة: أن يدفع ماله إلى آخر يتجر فيه هي عندو 

 ،والعمـل مـن آخـر ،وبالنظر إلى هذه التعارير نجد أ ها متفقة على أن يكون المـال مـن جانـب

لـــذلك عرفهــا الشـــيخ علـــي الخفيـــر بقولـــه: هـــي عقـــد  ؛والــربح مشـــررك، وهـــذا جـــوهر عمليـــة المضـــاربة

 .(7)وعمل من طرف آخر ،على الاشرراك في الربح الناتج من مال يكون من طرف

لأنــــه يركــــز علــــى جــــوهر عمليــــة المضــــاربة، مــــن خــــلال  ؛مــــة للمضــــاربةءملا أكثــــر وهــــذا التعريــــر 

 تميزها عن غيرها من الشركات.تحديد طبيعبها الخاصة التي 

 :ما وجه المناسبة بين المعنت اللغوي والاصطلاحيأ

، ووجـــه المناســـبة المضـــاربة بمعنــت الســـير فـــي الأر  لطلــب الـــرز  ، فـــإنهـــل العــرا أعلــى لغـــة 

 هنا أمرين:

   الأول: أن العامــل يضـــرب فــي الأر  لطلـــب الــرز ، قـــال تعــالى: 
ر.
 .
ـــي الأ  ف 

ون  ب  ــر  ض. ون  ي  ـــر 
 
آخ  و 

ه  
َّ
ل  الل

ض.
 
ن. ف  م 

ون 
 
غ ت  ب.  (.20)المزمل: آية ي 

لأن جـوهر عمليـة المضـاربة أن يكـون المـال  ؛الثاسي: أن كـل واحـد  ماهمـا يضـرب بسـهم فـي الـربح

 والربح مشررك. ،من جانب والعمل من آخر

أن المناســبة هنــا  ووجــهالقــرا  وهــو القطــع،  المضــاربة بمعنــت فــإن ،وعلــى لغــة أهــل ال اــاز

 .امعلوم   االمال يقطع العامل قطعة من ماله، ويقطع له من الربح فيه ش ئ   صاحب

 المطلب الثاني: في مشروعي: المضارب: وتكييفتها الفتقهي

 أولا: في مشروعي: المضارب:

أجمـــع الفقهـــاء علـــى القـــول بجـــواز المضـــاربة، قـــال ابـــن رشـــد: لا خـــلاف بـــين المســـلمين فـــي جـــواز 

 .(8)المجهولة نه مستثنت من الإجارة أالااهلية فأقره الإسلام، و القرا ، وأنه مما كان في 
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ـــــا الأدلـــــة علــــــى مشـــــروعية المضــــــاربة فقـــــد ثبتــــــت مشـــــروعيبها بالكتــــــاب والســـــنة والإجمــــــاع  ،أم 

 والمعقول: 

 :الكااب الكريممن أما 

ـه  فقوله تعالى:  
َّ
ـل  الل ض.

 
ـن. ف  م 

ون 
 
غ ت  ب.    ي 

ر.
 
ي الأ  ف 

ون  ب  ر 
ض. ون  ي  ر 

 
آخ (؛ وقولـه 20)المزمـل: آيـة و 

ـه  تعـالى: 
َّ
ــل  الل ض.

 
ــن. ف ـوا م 

 
غ ت  اب.    و 

ر.
 
ــي الأ وا ف 

ــر  ش 
 
ت
.
ان

 
 ف

 
ـلاة ت  الصَّ

ــ   ض 
 
ا ق

 
ل ــإ 

 
(؛ وقولــه 10)الامعــة: آيــةف

 تعالى: 
 

لا ض.
 
وا ف

 
غ ت  ب.

 
ن. ت

 
اٌ  أ ن  م. ج 

 
ك ي.

 
ل س  ع  . 

 
م.  ل

 
ك  

ب  ن. ر   (.  198)البقرة: آية م 

 .(9)اللهيبتغي من فضل  فالمضارب يضرب في الأر 

والحقيقــة أن هـــذه الآيـــات لا تحمـــل دلالــة خاصـــة علـــى هـــذا العقــد، فالضـــرب فـــي الأر  كمـــا 

قـــد يكـــون بـــالقرا  يمكـــن أن يكـــون بواســـطة رب المـــال نفســـه، وابتغـــاء الفضـــل مـــن الله تعبيـــر عـــام 

 الإجمــاععلــى عشــرات الصــور، ومــن ثــم فــلا دالاــي للتضصــيص بــلا دليــل، وفــي دلالــة الســنة و  يصــد 

   .(10) غنت عن للك

قال ابن حزم في للك: كل أبواب الفقه ل س ماها باب إلا ولـه أصـل فـي القـرآن والسـنة سعلمـه  

 -ولله الحمد-
 

 .(11)مجردفيهما البتة، ولكنه إجماع صحيح  ، حاشا القرا ، فما وجدنا له أصلا

 :(12)أمور وقد رد  ابن تيمية عليه بسبعة 

مذهبــه الاعتــداد بالإجمــاع مــع الاهــل بالســند مــن الكتــاب والســنة، وقــد نــه لــ س مــن أالأول: 

 
 

مــع أنــه لــ س  اعــا،نــه لا يــرى عــدم العلــم بالمضــالر إجمأفيهمــا. الثــاسي:  اعرــرف بأنــه لــم يجــد لــه أصــلا

فـــي المســـألة بعـــد علمــــه  الثالـــث: أنـــه  عرـــرف بـــإقرار النبـــي  ســـواء عـــدم العلـــم بالمضـــالرعنـــده هنـــا 

ـ لقولـه بـالتقرير. الرابـع:  االتعامل به، والتقرير نوع من السنة، فيكون نفي الأصل مـن السـنة مناقض 

الخــــامس: أن مذهبــــه وجــــود نــــص فــــي الكتــــاب  .عــــن تــــرا   فــــي الكتــــاب تشــــمل القــــرا  أن التجــــارة

أن عــدم الوجــدان لا والســنة علــى كــل نازلــة، فكيــر نفــى هنــا وجــود أصــل للقــرا  فيهمــا. الســادس: 
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، تصـــل إلـــى مرتبـــة القطـــع يـــدل علـــى عـــدم الوجـــود. والســـابع: أن الآثـــار الـــواردة فـــي للـــك عـــن النبـــي 

 .(13)المسألةفي  -عليه السلام-بمضمو ها، مع أن المصنر يقطع بتقريره 

 أما الأدل: من السن::و 

أســـس، عـــن زيـــد بـــن  فمـــن أقـــوى الأدلـــة علـــى جـــواز المضـــاربة الأثـــر الـــذي رواه الإمـــام مالـــك بـــن

فلمـا قفـلا مـرا علـى  ،ابنا عمر فـي جـ إ إلـى العـرا  ،وعبيد الله ،أسلم، عن أبيه، قال: خرج عبد الله

ــ ل، وهــو أميــر البصــرة، فقــال: لــو أقــدر لكمــا علــى أمــر أنفعكمــا ب بهمــا وســه  أبــي موىــ ت الأشــعري، فرح 

لـــى أميـــر المـــؤمنين، فأســـلفكما، هاهنـــا مـــال مـــن مـــال الله، أريـــد أن أبعـــث بـــه إ ،لفعلـــت، ثـــم قـــال: بلـــى

فتبتاعــان بـــه مــن متـــاع العـــرا ، ثــم تبيعانـــه بالمدينـــة، فتؤديــان رأس المـــال إلـــى أميــر المـــؤمنين، ويكـــون 

 ،أن يأخـذ ماهمـا المـال، فلمـا قـدما علـى عمـر ،الربح لكمـا، فقـالا: وددنـا، وكتـب إلـى عمـر بـن الخطـاب

لا، قـــال أديــــا المـــال وربحــــه، قـــال: فأمــــا عبــــد الله، أســــلفكما؟ فقــــالا:  كمـــا  أســــلفه  الاـــ إ  أكــــل  قـــال: 

فســـكت، وأمـــا عبيـــد الله، فقـــال: مـــا ينبغـــي لـــك هـــذا يـــا أميـــر المـــؤمنين، هـــذا، لـــو هلـــك المـــال أو نقـــص 

لضــــمناه؟ فقـــــال: أديـــــاه، فســـــكت عبـــــد الله، وراجعـــــه عبيــــد الله، فقـــــال رجـــــل مـــــن جلســـــاء عمـــــر بـــــن 

ل: قـد جعلتـه قراوـا، فأخـذ عمـر رأس المـال ونصـر قـا الخطاب: يا أمير المؤمنين، لو جعلته قراوا،

 .  (14)المالربحه، وأخذ عبد الله، وعبيد الله، نصر ربح للك 

ـــ ، وبـــإقرار عمـــر بـــن افـــدلَّ هـــذا الأثـــر علـــى جـــواز القـــرا ، بقـــول الرجـــل لعمـــر لـــو جعلتـــه قراو 

ه  االخطاب على للك، ولو لم يكن جائز   لما قال به الرجل، ولمـا أجـازه عمـر بـن الخطـاب، أمـا وقـد أقـر 

 فدل للك على شهرة هذه المعاملة وجوازها.

   أمّا الإجماع:و 

أ هــم دفعــوا مــال اليتــيم مضــاربة، مــاهم ســيدنا عمــر  فإنــه روي عــن جماعــة مــن ال ــحابة 

كـــر علـــيهم مـــن أقـــرا هم الله بـــن عمـــر وعا شــة، ولـــم ينقـــل أنـــه أن وعثمــان وعبـــد الله بـــن مســـعود وعبـــد

ـ ،حـدأ إلـى يومنـا هـذا فـي ســائر  . كمـا أن عليـه تعامـل النـاس مـن لـدن الرسـول اومثلـه يكـون إجماع 

 .(15)أحددون إنكار من  ر الأمصار 
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 أمّا المعقول:و 

لأن النــاس مــاهم مــن يكــون لــه مــال لكنــه لا يهتــدي  ؛النــاس يحتــاجون إلــى عقــد المضــاربة فــإن

إلــى التجــارة، وقــد يهتــدي إلــى التجــارة لكنــه لا مــال لــه، فكــان فــي تشــريع هــذا العقــد دفــع الحــاجتين، 

 .(16)حوائجهموالله تعالى ما شرع العقود إلا لمصالح العباد ودفع 

 ثانيا: الاكييف الفتقهي لعقد المضارب:

 بيعة المضاربة على قولين:اختلر الفقهاء في تحديد ط

الأول: وهــو قــول جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والمالكيــة والشــافعية، ولهبــوا إلــى أنــه نــوع مــن 

لأن العامـــل لا  علـــم  ؛لاهالـــة الأجـــرة فيهـــا ؛المعاووـــات كالإجـــارة، ولكاهـــا جـــاءت علـــى خـــلاف القيـــاس

 مقدار ما س ناله من الأجرة، وكذلك لاهالة العمل.

لأن  ؛ارة معلوميــة العمــل ومعلوميــة الأجــرة، وهــذا غيــر متحقــق فــي المضــاربةفمــن شــروط الإجــ

بـــأجر مجهـــول، وعمـــل المضـــارب غيـــر معلـــوم  اسســـبة الـــربح فـــي المضـــاربة غيـــر معلـــوم، فكانـــت اســـتئجار 

ـــ  بالســـنة، وكــاـن القيـــاس أ هـــا لا تجـــوز، لاهالـــة الأجـــرة والعمـــل، إلا أ هـــم تركـــوا العمـــل بالقيـــاس اأيض 

علـــى للـــك منعـــوا القيـــاس عليهـــا، مثـــل أن يـــدفع الرجـــل دابتـــه لمـــن  ســـعى عليهـــا، أو  التقريريـــة، وبنـــاء  

 .(17)يحتطب عليها بنصر ما  عود عليه

 ،إلــى أن المضــاربة مــن جــنس المشــاركات، وأ هــا متمشــية مــع القيــاس (18)الثــاسي: لهــب الحنابلــة

المضـــاربة بعقـــود الشـــركات، وقاســـوا عليهـــا كالإجـــارة، ولـــذلك ألحقـــوا المعاووـــات  ول ســـت مـــن أنـــواع

 غيرها، كنحو دابة يدفعها لمن  عمل عليها والربح مشررك.

وهـــذا الاتجـــاه رةحـــه الـــدكتور محمـــد أبـــو زيـــد، وللـــك لاتفاقـــه مـــع غايـــة عقـــد المضـــاربة، وهـــو 

ن نــوع خــاه، فهــي علــى خــلاف الشــركات الأخــرى مــن عــ أتحقيــق الــربح مــن جــراء القيــام بعمــل ينشــ

 .(19)وأبدانووجوه  عنان
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ــ ، لأنــه يتماىــ ت مــع الواقــع العملــي لعقــد المضــاربة، ولأن عمــل المضــارب اوهــذا مــا نرةحــه أيض 

ينتج عنه اشرراك فـي الـربح النـاتج، واشـرراك فـي الخسـر، إل كـل واحـد ماهمـا يضسـر فالمضـارب يضسـر 

 من رأس المال. اعمله، ورب المال يضسر جزء

 الإسلاميالمطلب الثالث: شروط المضارب: من المنظور الفتقهي والاقاصادي 

ة يقــــوم علـــــى أركـــاـن. ولكـــــل ركــــن شـــــروط يجـــــب الإســـــلاميكــــل عقـــــد مــــن العقـــــود فــــي الشـــــريعة 

 .اتوافرها حتت يكون هذا العقد صحيح  

ويقســــم الفقهــــاء أركـــاـن المضــــاربة إلــــى خمســــة أركـــاـن هــــي: الصــــيفة، والعاقــــدان، ورأس المــــال، 

 والربح، والعمل. ولكل ركن مجموعة من الشروط.

ن: شروط عامة، وهي اللازمـة لاسعقـاد كـل عقـد بصـفة عامـة، وتتسـاوى فيـه اوالشروط قسم

 .(20)نيوالعاقدالمضاربة مع غيرها، وهذه الشروط هي المتعلقة بالصيغة 

ه وهـي تضـص المضـاربة دون غيرهـا، وهـذ ،وهناك شروط خاصة، وهي شروط صحة المضاربة

 والعمل. ،الشروط هي المتعلقة بالأركان الأخرى: رأس المال، والربح

وســـــوف سســـــتعر  الشـــــروط الخاصـــــة بعقـــــد المضـــــاربة )رأس المـــــال، والـــــربح والعمـــــل(، لأ هـــــا 

 ة.الإسلاميالمؤثرة في تطبيق المضاربة في البنوك 

 أولا: الشروط الماعلق: برأس المال

ركان عقد المضاربة عدد من الشروط، يمكن أن أأحد بوصفه يتعلق برأس مال المضاربة 

 ي:أتنوضحها كما ي

ــ امضــروب   االأول: أن يكــون رأس المــال نقــد   ، فــلا ي ــح علــى العــرو ، والتبــر، والحلــي، اخالص 

 زت  ا، إللأن فــــي المضــــاربة بهــــا غــــرر   ؛والفلــــوس
العمــــل غيــــر مضــــبوط، والــــربح غيــــر موثــــو ، وإنمــــا جــــو 

  ارة عليه، وتروج بكل حال، والنقدين ثمن  لةحاجة، فتضتص بما تسهل التجا
 

 قليلا
 
 .لا يضتلفان إلا
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ــا العــرو  فتضتلــر قيمبهــا، فيلــزم ماهــا أحــد أمــرين:  ــا أخــذ المالــك جميــع الــربح، أو أخــذ إأم  م 

 العامل بعض رأس المال، والمضاربة موووعة على أن  شرركا في الربح، وينفرد المالك برأس المال.

بــين جمهــور الفقهــاء مــن الحنفيــة والشــافعية والمالكيــة والحنابلــة  وهــذا الشــرط مووــع وفــا 

 .(21)روايةفي 

وجـــوز ابـــن أبـــي ليلـــى والأوزالاـــي والإمـــام أحمـــد فـــي روايـــة، أن يكـــون رأس المـــال مـــن العـــرو ، 

 (.22)اربح  وتنعقد حينئذ على قيمبها عند عقد المضاربة، وما زاد على للك إلا بيعت  عتبر 

لأن جهالـــة رأس المـــال تـــؤدي إلـــى جهالـــة  ؛رأس المـــال معلـــوم المقـــدار والصـــفةالثـــاسي: أن يكـــون 

   (.23)الفقهاءالربح، وكون الربح معلوم هو شرط صحة المضاربة. وهذا الشرط مووع وفا  بين 

ـــ ـــ االثالـــث: أن يكـــون رأس المـــال عين  ، فلـــو قـــال: وـــاربتك علـــى الـــدين الـــذي لـــي فـــي لمتـــك الا دين 

وهـذا الشـرط مووـع اتفـا  ، لا يضـرج عـن ملـك المـدين للـدائن إلا بـالقبض لأن المـال ؛فسد القـرا 

 .(24)الفقهاءبين 

ــه رب المـال بقبضـه، ثـم المضــاربة بـه، فقـد جــوز 
 
ـا إلا كاـن الـدين علــى المضـارب الآخـر، ووكل أم 

  ؛هذه الصورة الحنفية والشافعية والحنابلـة
 
 لأنـه وك

 
فـي  الـه علـى القـبض، لا أنـه جعـل القـبض شـرط

 (.25) المضاربة

 ؛للمضارب، فلو شرط أن يكون في يد المالك فسـد القـرا  ا: أن يكون رأس المال مسلم  ارابع  

لأن المضـــــاربة اسعقـــــدت علـــــى كـــــون رأس المـــــال مـــــن أحـــــد الاـــــانبين، والعمـــــل مـــــن الاانـــــب الآخـــــر، ولا 

يتحقـق العمـل إلا بعـد خـروج رأس المـال مـن يـد ربـه، فبقـاء يـد رب المـال علـى المـال مضـالر لمقت ـ ت 

العقــــد، فتفســــد المضــــاربة مــــع بقــــاء يــــده، والتســــليم هــــو التضليــــة، وهــــذا الشــــرط محــــل اتفــــا  بــــين 

ا الحنابلة(26) والمالكيةفية والشافعية الحن  .(27)المالفقد أجازوا اشرراط بقاء يد المالك على  ،، أم 

ا...   (28)المغنـييقـول ابـن قدامـة فـي   م  ه  ـد  ح 
 
ـال  أ م  ان  ب 

 
ن ـد  ر ك  ب 

 
ـر

.
ش ن.   
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 ثانيا: الشروط الماعلق: بالربح

 ي:أتلكر الفقهاء شروطا للربح، وسوف نذكر هذه الشروط كما ي

 
 

ـأولا  ؛فسـد ا، فلـو قـال: قاروـتك علـى أن لـك فـي الـربح شـركة أو نصـ ب  ا: أن يكون الربح معلوم 

 لأن المعقود عليه هو الربح، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد.

ــ : أن يكــون العلــم بالازئيــة لا بالتقــدير، فلــو قــال: لــك أو لــي مــن الــربح كــذا، والبــا ي بيننــا اثاني 

لأنـــــه قـــــد لا يــــربح للـــــك القـــــدر المعــــين فيلـــــزم اختصـــــاه أحـــــدهما  ؛ن ونحوهـــــا فســـــد القــــرا انصــــف

 .(29)الفقهاءطان محل اتفا  بالربح، وهذان الشر 

 ثالثا: الأحكام والشروط الماعلق: بالعمل

لكــــر الفقهــــاء أحكامــــا متعلقــــة بعمــــل المضــــارب، ولهــــذه الأحكــــام أهميــــة كبيــــرة بالنســــبة لعمــــل 

 ي:أتة. وسوف سستعروها كما يالإسلاميالمصارف 

 أولا: دفع مال المضارب: إلى آخر ليضارب به

للتعرف على آراء الفقهاء فيها، ومسألة دفع مال المضاربة إلى وسوف نبحث هذه المسألة 

  .آخر

اختلر الفقهاء في حكم دفع مال المضاربة إلى مضارب آخر مع اشرراط جزء من الربح 

للمضارب الأول، فذهب الحنفية إلى جواز للك، إلا كان بإلن من رب المال، ثم تعرووا إلى كيفية 
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يدور مع صيغة المضاربة التي يقولها رب المال. جاء في الاختيار: قسمة الربح بعد الدفع، وجعلوه 

فلو دفع إليه المال مضاربة وقال: ما رز  الله بيننا نصفان وألن له في الدفع مضاربه، فدفع إلى  

ل، والثلث للثاسي لأنه لما شرط رب  ؛آخر بالثلث فنصر الربح لرب المال بالشرط والسدس للأو 

فه إلى نص به المال لنفسه النصر ب ا شرط الثلث للثاسي، انصرف تصر  قي النصر للمضارب، فلم 

 .(30) فيبقى له السدس

لمالـك أو اولهب الشافعية والحنابلة إلى عدم جواز للك، فلو قار  العامـل غيـره بغيـر إلن  

 
 
فســـد القـــرا ، وبطــــل  ،لـــه فــــي العمـــل والـــربح المشـــروط لـــه علــــى مـــا يـــراه ابإلنـــه ليكـــون الغيـــر شـــريك

بـــــأن القـــــرا  علـــــى خـــــلاف  بغيـــــر إلن المالـــــك. وقــــد عللـــــوا للـــــك تصــــرف الثـــــاسي بعـــــين المـــــال، إلا كــــاـن

ـــاالقيـــاس، ومووـــوعه أن يكـــون العاقـــد
 
  ان أحـــدهما مالك

 
لا ملـــك لـــه، فـــلا  لا عمـــل لـــه، والآخـــر عـــاملا

 .(31)عاملان  عدل إلى أن  عقد 

زوا.والمالكيــــة كالحنفيــــة،    جـــــو 
 
  اأ هـــــم لا يجعلــــون للعامــــل الأول نصـــــ ب  للــــك، إلا

 
مــــن الـــــربح إلا

 .(32)بالعمل

 ثانيا: مسأل: خلط رأس المال بغيره

  ؟هل يجوز للمضارب خلم رأس مال المضاربة بغيره، سواء أكان المال للمضارب أم لغيره

همـــا: الخلـــم قبـــل بـــدء  ،لـــو رجعنـــا إلـــى كتـــب الفقـــه لوجـــدنا أن الفقهـــاء يفرقـــون بـــين حـــالتين

 العمل، والخلم بعد بدء العمل. 

: الخلط قبل بدء العمل
ا

 أولا

أجاز الفقهاء باتفا  للعامل خلم مال المضاربة بمال نفسه أو غيره، إلا فـو  أمـر المضـاربة 

 اعمل برأيك، أو ألن له بالخلم. :ه، بأن قيل لهإلي

ــا بغيــر الإلن، فإنــه لا يملــك هــذا الحــق ــ ؛أم  لغيــره، ولا يجــوز  الأنــه يوجــب فــي مــال رب المــال حق 

بــأن حكــم العقــد  وا عــدم جــواز الخلــم بعــد بــدء العمــلإيجــاب حــق فــي مــال إسســان بغيــر إلنــه، وعللــ

 .(33)الآخر به، فضم الثاسي يوجب جبران خسران بربح  افكان ربحه وخسرانه مضتص   ؛الأول استقر
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 : الخلط بعد بدء العملاثانيا 

الشـــافعية والمالكيـــة والحنابلـــة لاـــواز خلـــم المـــالين عـــدم البـــدء بالعمـــل فـــي أحـــدهما، اشـــررط 

 إلا نـضَّ المــال بعــد العمـل بــه
 
لأنـه يجــوز أن يضــير  ؛فـإن بــدأ العمـل بأحــدهما لــم يجـز خلطهمــا، إلا

 
 

ـا إلا لـم يـنض  إلى للك المال النا  مالا ليكون الاميـع رأس مـال قـرا  جديـد بشـروط جديـدة، أم 

لأن حكـم  ؛يؤدي إلى جهالة ربـح وخسـران كـل مـال مـن المـالين، وفـي للـك غـرر وجهالـة هلأن ؛وز فلا يج

 .(34)بهالعقد الأول استقر فكان ربحه ووويعته مضتصين 

ــــا الحنفيــــة فلــــم نجــــد عنــــدهم هــــذا الشــــرط، فجــــواز الخلــــم عنــــدهم مطلــــق، إلا قــــال رب  ،أم 

ا  : (36). يقـــول الكاســـاسي(35)اعمـــل برأيـــك :المـــال للمضـــارب
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 ثالثا: مسأل: استرداد رب المال لجزء من رأس المال

فهــل لــه الحــق فـي للــك، هــذا مــا ســنبحثه  مـن رأس مالــه، افلـو أراد رب  المــال أن  ســررد جــزء   

ـــا أن يكـــون قبـــل بـــدء العمـــل،  ؛مـــن خـــلال التعـــرف علـــى رأي الفقـــه فـــي هـــذه المســـألة لأن الاســـررداد إم 

ـــا أن يكـــون قبـــل ظهـــور الـــربح والخســـران، و إبعـــده، وإلا كــاـن بعـــده ف وإمـــا ـــا أن يكـــون بعـــد ظهـــور إم  م 

ا أن يكون بعد الخسـر، وقـد أجـاز إالربح، و  ـم  ، لكـن كيـر االفقهـاء الاسـررداد فـي هـذه الحـالات جميع 

 ؟يتعامل مع كل حالة

 
 

: إلا اســـررد المالـــك بعـــض المـــال قبـــل العمـــل، أو ظهـــور الـــربح والخســـران، رجـــع الأصـــل إلـــى أولا

 البا ي.

 فلو كان رأس المال مائة واسررد خمسين، عاد الأصل )رأس المال( إلى خمسين.

علـى النسـبة بـين الـربح  اوخسـر   اربح   افيكون الاسررداد شا ع   ،لربح: لو اسررد بعد ظهور ااثاني  

والأصـــــل، ويســـــتقر  للعامـــــل بحســـــب المشـــــروط، ولا  ســـــقم بالخســـــر الواقـــــع بعـــــده، فلـــــو كــــاـن الـــــربح 
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، فــــالربح عشــــرون، والمســــررد عشــــرون، فـــــالربح ســــدس، والمســــررد سدســــه ربــــح وهــــو ثلاثـــــة 
 
مناصــــفة

، ولا  ســقم بــالنقص ولا بــالعود إلــى الأصــل، أي الثمــانين، فلــو وثلـث، والمســتقر  للعامــل واحــد وثلثــان

انضفــض الســـو  وعـــاد الأصـــل إلـــى ثمـــانين، لـــم يكـــن للمالـــك أن يأخـــذ الكـــل، ويقـــول: كــاـن رأس المـــال 

مائـــة وقـــد أخـــذت عشـــرين أوـــم إليهـــا هـــذه الثمـــانين لتـــتم  لـــي المائـــة، بـــل يأخـــذ العامـــل مـــن الثمـــانين 

 وثلث درهم. ا ي وهو ثمانية وسبعون درهم  وثلثي درهم، ويرد البا ادرهم  

ــ
 
فالخســر مــوزع لا يلزمــه جبــر حصـــة المســررد، والأصــل  عــود إلـــى  ،: لــو اســررد بعــد الخســـراثالث

 فحصــبهافلــو كـاـن المــال مائــة والخســر عشــرون، والمســررد عشــرون، البــا ي وإلــى حصــته مــن الخســر، 

عشــــــــر، فالأصــــــــل خمســــــــة  مــــــــن الخســــــــر خمســــــــة لا يلــــــــزم جبرهــــــــا، والبــــــــا ي ســــــــتون حصــــــــبها خمســــــــة

 .(37)وسبعون 

 :الإسلاميم: شروط المضارب: للبنوك ءالمطلب الرابع: مدى ملا

ســـــوف سســـــتعر  فـــــي هـــــذا المطلـــــب الشـــــروط الخاصـــــة بعقـــــد المضـــــاربة )رأس المـــــال، والـــــربح 

 ة.الإسلاميلأ ها المؤثرة في تطبيق المضاربة في البنوك  ؛والعمل(

 أولا: الشروط الماعلق: برأس المال

عدد من الشروط، يمكن أن  ،ركان عقد المضاربةأأحد بوصفه  ،يتعلق برأس مال المضاربة

 ي:أتة كما يالإسلامينوضحها ونبين مدى ملاءمبها للتطبيق في واقع العمل في البنوك 

 لخ، كما ب نا سابقا.إ ... ا،خالص   امضروب   االأول: أن يكون رأس المال نقد  

 ،ور الفقهـاء مـن الحنفيـة والشـافعية والمالكيـة والحنابلـةوهذا الشرط مووع وفـا  بـين جمهـ

 في رواية.

ة، حيــــــث إ هــــــا لا تقبــــــل إلا الودا ــــــع الإســــــلاميوهــــــذا الشــــــرط لا يتعــــــار  مــــــع أعمــــــال البنــــــوك 

النقديــــــة كودا ــــــع اســــــتثمارية. والنقـــــــود مووــــــع وفــــــا  بــــــين الفقهـــــــاء قياســــــا علــــــى الــــــذهب والفضـــــــة 

 فلا تعار . ؛المضروبين
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لأن جهالـــة رأس المـــال تـــؤدي إلـــى جهالـــة  ؛رأس المـــال معلـــوم المقـــدار والصـــفة الثـــاسي: أن يكـــون 

 الربح، وكون الربح معلوم هو شرط صحة المضاربة. وهذا الشرط مووع وفا  بين الفقهاء. 

ة بالمضــــاربة، حيــــث يكــــون رأس الإســــلاميوهــــذا الشــــرط لا  شــــكل عائقــــا أمــــام تعامــــل البنــــوك 

 فلا جهالة فيها. ؛لكلا الطرفين، فالودا ع في البنك معلومة المقدار امعلوم   االمال نقد  

ـــ ـــ االثالـــث: أن يكـــون رأس المـــال عين  ، فلـــو قـــال: وـــاربتك علـــى الـــدين الـــذي لـــي فـــي لمتـــك الا دين 

لأن المــال لا يضــرج عــن ملــك المــدين للــدائن إلا بــالقبض. وهــذا الشــرط مووــع اتفــا   ؛فسـد القــرا 

 
 
ـــا إلا كــاـن الـــدين علـــى المضـــارب الآخـــر، ووك لـــه رب المـــال بقبضـــه، ثـــم المضـــاربة بـــه، فقـــد الفقهـــاء. أم 

لأنـــه وكلـــه علـــى القـــبض، لا أنـــه جعـــل القــــبض  ؛جـــوز هـــذه الصـــورة الحنفيـــة والشـــافعية والحنابلـــة

 
 
 لمضاربة.في ا اشرط

ة، بكـــون الإســـلاميمـــة هـــذا الشـــرط للتطبيـــق فـــي البنـــوك ءالملـــك كــاـموي ملا وقـــد وجـــه عبـــد 

ملـــيء، فهـــو علـــى أتـــم الاســـتعداد لـــدفع المبلـــغ الـــذي فـــي لمتـــه  -شخصـــية اعتباريـــةبوصـــفه –المصـــرف 

فالمــال وإن كـاـن فــي لمــة البنــك فهــو فــي  ،عنــد الطلــب، وهــذا ىــ يء معــروف بالنســبة للعمــل المصــرفي

المقبــــو  بالنســــبة للعميــــل، بضــــلاف المــــدين الــــذي قــــد لا يــــدفع الــــدين الــــذي فــــي لمتــــه وقــــت حكــــم 

 .(38)البنكالطلب، وهذا لا يوجد في 

علـى اعتبـار أن الأمـوال التـي  ،ليـهإالملـك كاـموي لا يحتـاج  ليه عبدإ أوهذا التوجيه الذي لا 

: لــو (39)الفقهــاءفــي لمــة البنــك ودا ــع، فهــو لــ س مــدين، والمضــاربة فــي هــذه الحالــة جــائزة، فقــد قــال 

صـح.  ،، أو شركة، فقال لمن عنده أو لغيره: قاروتك عليـه، فضـذه واتجـراكان النقد ود عة أو غصب  

 .(40)خلافوقال الكاساسي: هذا جائز بلا 

ــوعلــى هــذا لا   أمــام تصــرف البنــك بالمــال الــذي فــي لمتــه للمــودعين  اشــكل هــذا الشــرط عائق 

 مر. وهذا هو حقيقة الأ  ة،موالهم ودا ع مصرفيأن أمضاربة، على اعتبار 

ــــــ للمضــــــارب، وهــــــذا الشــــــرط محــــــل اتفــــــا  بــــــين الحنفيــــــة  ا: أن يكــــــون رأس المــــــال مســــــلم  ارابع 

ا الحنابلـة(41)والمالكيةوالشافعية  ، يقـول ابـن (42)المـالفقـد أجـازوا اشـرراط بقـاء يـد المالـك علـى  ،، أم 
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م  ...   :(43)المغنــيقدامــة فـــي  ه  ـــد  ح 
 
ــن. أ ـــال  م 

 .
 الم

ـــون 
 
ك ن. ي 

 
ــو  أ ه  ا. و  م  ه  ـــد  ح 

 
ــال  أ م  ان  ب 

 
ن ـــد  ر ك  ب 

 
ـــر

.
ش ن.   

 
ـــل  أ م  ع 

.
ال ا و 

ل
.
ث ا، م  م  ه  ا. ن  ف   م 

 
لا م  ع. ي  ا، و  ف 

.
ل
 
ا أ م  ه  د  ح 

 
ر ج  أ

.
ض ن. ي 

 
، أ ـد  م  ح.

 
ـه  أ ي.

 
ل ـصَّ ع 

 
ن زٌ. و  ـائ 

ا ج 
 
ذ ه 

 
ا. ف م  ه  ا  ي. ح  ب  ب.  

الر  ا، و  ع  يه  م 

  
ـن. الــر  ــه  م 

 
 ل

 
وط ـر 

.
ش

 .
ق  الم ح 

ــت  س. ـال    
 .
ب  الم ــاح  ـر  ص  ي.

 
نَّ غ

 
؛ لأ 

 
ة ب  ــار  ض   م 

ـون 
 
ك

 
ت . و  ــار    ح 

.
ـي ال ب 

 
ــة  أ اي  و  ـي ر  ــه  ف  ل  م  ع  ح  ب 

ب.

ـــــو  ح   ا ه 
 
ـــــذ ه  ـــــره، و  ي.

 
ـــــال  غ ــــي م  ة  ف 

ب  ـــــار  ض 
 .
 الم

 
ـــــة

 
يق ـــــي. ...   :واســـــتدل علـــــى للـــــك بقولـــــه .ق  ن 

.
ك ـــــد  ر  ح 

 
ـــــل  أ م  ع 

.
نَّ ال

 
أ

 : م. ه 
 
ل ـــو.

 
ق . و  ــــال 

 .
الم

 
، ك ـــر 

 
خ

.
ـــن. الآ ن  م 

ي. ــــر  م.
 .
ـــود  الأ ج  ــــع  و  ا م  م  ه  ـــد  ح 

 
ـــه  أ  ب 

ــــر د 
 
ف ن. ن. ي 

 
ـــاز  أ ج 

 
، ف ة 

ب  ـــار  ض 
 .
 الم

 
ة ب  ــــار  ض 

 .
إنَّ الم

ــا
 .
يم  الم ــل 

س.
 
ي ت ت  ــ   ق.

 
ــل  ت ام  ع 

.
ــى ال

 
ــاع   ،ل  إل

 
ش ء  م 

ــز. ج  ه  ب  ــر  ي.
 
ــال  غ ــي م  ف  ف  ــر  ص     التَّ

 
ــلا

.
ي إط ت  ــ   ق.

 
ــا ت م  ــوعٌ، إنَّ ن  م. م 

 
 
ة ب  ـار  ض  ن  م 

ــي. ن 
.
ـى اث

 
ــه  إل

 
ال ـع  م 

 
ف ــو. د 

 
ا ل

 
ـذ ه  ل 

، و  ــل  م  ع 
.
ـي ال ا ف 

م  ه  اك  ر  ــر 
.

ـع  اش ــلٌ م  اص  ا ح 
 
ـذ ه  ، و  ــه  ح 

ب. ـن. ر  ــم.  ،م 
 
ل ، و  ــحَّ ص 

 
 
ل. ت ص  ح. ل  ي 

ا س. م  ه  د 
ح 

 
ى أ

 
ال  إل

 .
 .يم  الم

ن البنــــك يمكــــن أن  ســــلم إة، حيــــث الإســــلاميوهــــذا الشــــرط لا يتعــــار  مــــع أعمــــال البنــــوك 

 ؛هـــا البنـــكفيالمضـــارب مـــال المضـــاربة كمـــا هـــو رأي الامهـــور، مـــع مـــا فيـــه مـــن المضـــاطر التـــي قـــد يقـــع 

ن يبقــي البنــك لنفســه فــي ألــة ولــذلك نــرةح رأي الحناب ؛نتيجــة تصــرف بعــض المتعــاملين المســتثمرين

ليـــة معينـــة، تضـــمن لـــه عـــدم آحـــق المراقبـــة والإدارة للمشـــروعات وعـــدم تســـليم رأس المـــال إلا وفـــق 

  استغلاله. 

 ثانيا: الشروط الماعلق: بالربح

لكــــــر الفقهــــــاء شــــــروطا للــــــربح، وســــــوف نــــــذكر هــــــذه الشــــــروط التــــــي تتعلــــــق بعمــــــل المصــــــارف 

 ة:الإسلامي

 
 

 ؛فسـد ،ا، فلو قال: قاروتك على أن لك في الـربح شـركة أو نصـ ب  امعلوم  : أن يكون الربح أولا

 لأن المعقود عليه هو الربح، وجهالة المعقود عليه توجب فساد العقد.

ــ أو لــي مــن الــربح كــذا، والبــا ي بيننــا  ،: أن يكــون العلــم بالازئيــة لا بالتقــدير، فلــو قــال: لــكاثاني 

يــــربح للـــــك القـــــدر المعــــين فيلـــــزم اختصـــــاه أحـــــدهما ن ونحوهـــــا فســـــد القــــرا ، لأنـــــه قـــــد لا انصــــف

 .(44)الفقهاءبالربح، وهذان الشرطان محل اتفا  
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ــا عــن ملا مــام أ هــا لا تشــكل عائقــا أنــرى فة، الإســلاميمــة هــذه الشــروط للعمــل فــي البنــوك ءأم 

لـربح شـا عة قبـل العمـل، وقـد وجـدنا أن لن يحـدد سسـبة أنه يمكـن للبنـك إعملها في المضاربة حيث 

. (45)المــــذكورةالســــوداسي،  عمــــلان بهــــذه الشــــروط  الإســــلاميالأردســــي، وبنــــك فيصــــل  الإســــلاميالبنــــك 

 ة.الإسلاميفلا عائق مع هذه الشروط في تعامل البنوك  ،وعليه

وحتـت لــو أن البنــك لــم يحــدد سســبة الــربح مســبقا، كمــا يحــد  فــي بعــض البنــوك، فــلا وــير فــي 

عنـــدما جعــل المــال الــذي أعطــاه أبــو موىــ ت الأشـــعري  -رضــ ي الله عنــه-فعــل عمــر إلــى اســتنادا  ؛للــك

خـذ رأس المـال ألعبد الله، وعبيد الله، ابنـا عمـر فـي جـ إ إلـى العـرا ، لمـا قفـلا، حيـث جعلـه قراوـا و 

حايــــة لـــى المدينـــة. وقـــد ورد هـــذا الأثـــر فـــي إونصـــر الـــربح، وكــاـن للـــك بعـــد العمـــل وعودتهمـــا بالمـــال 

 القرا  سابقا.

ة الإســلاميوالاــدير بالــذكر أن غالبيــة المصــارف    :قالــه عبــد الملــك كـاـموي  مــاوبــذلك ينــدفع  

نـــه مووـــع وفـــا  بـــين الفقهـــاء، والعمـــل الـــذي عليـــه غالبيـــة المصـــارف ألا تتقيـــد بهـــذا الشـــرط، رغـــم 

ك نصــــــ ب ، وكــــــذلاالمحققــــــة بصــــــفته مضــــــارب   الأربــــــا ة، أن تحديــــــد نصــــــ ب المصــــــرف مــــــن الإســــــلامي

المـــالي، حيـــث يحـــدده  العـــامالأمـــوال يكـــون فـــي  هايـــة  أصـــحابالأمـــوال الاســـتثمارية بصـــفبهم  أصـــحاب

الأمــوال مــن  أصــحاببــد مــن التقيــد بهــذا الشــرط، وتحــدد المصــارف نصــ ب  لــذا لا ؛مجلــس الإدارة

د عليــه لةاهالــة والغــرر فــي المعقــو  ؛الأن عــدم التحديــد يجعــل العقــد فاســد   ؛قبــل بــدء العمــل الأربــا 

 .(46) وهو الربح

 ثالثا: الشروط الماعلق: بالعمل

لكــــر الفقهــــاء أحكامــــا متعلقــــة بعمــــل المضــــارب، ولهــــذه الأحكــــام أهميــــة كبيــــرة بالنســــبة لعمــــل 

 ي:أتوسوف سستعروها كما ي ،ةالإسلاميالمصارف 

 أولا: دفع مال المضارب: إلى آخر ليضارب به

 نا في المطلب الثالث أن الحنفية د ب وق
ز  للك، إلا كان بـإلن مـن رب المـال، ثـم تعروـوا  واجوَّ

إلـى كيفيــة قسـمة الــربح بعـد الــدفع، وجعلـوه يــدور مـع صــيغة المضـاربة التــي يقولهـا رب المــال. ولهــب 
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 أ هــم لا يجعلــون  جــوازالشــافعية والحنابلــة إلــى عــدم جــواز للــك، والمالكيــة كالحنفيــة، علــى 
 
للــك، إلا

 بالعمل. اللعامل الأول نص ب  
 
 من الربح إلا

ومع اختلاف الفقهاء في هذه المسـألة، وتـرجيح رأي الأحنـاف فـي للـك، لا تكـون هـذه المسـألة  

 اة، مـا دام أن الحنفيـة ومــن وافقهـم جعلــوا للمضـارب الأول جــزء  الإســلاميمـام عمــل البنـوك أعائقـا 

 أن يضارب آخر.من الربح، وهذا مبني على أن البنك مضارب مضاربة مطلقة، فيجوز له 

  ر ثــــأكوهــــذا الاتجــــاه نــــراه   يقــــول الــــدكتور حســــن الأمــــين: 
 

لأنــــه بعــــد أن قــــرر  ؛مــــن غيــــره قبــــولا

وفـي الأخــذ -الحكـم بـالاواز، ووـع الضـوابم التـي يبنـت عليهــا تقسـيم الـربح بطريقـة منطقيـة معقولـة 

لـك مـن خــلال الإلن ، ول-بـه مـا يـدفع بفكــرة الاسـتثمار المصـرفي فـي إطــار المضـاربة خطـوات إلـى الأمــام

للمضارب الأول بدفع المـال إلـى غيـره مضـاربة مـن ناحيـة، وإوـافة الـربح لـه فـي صـيغة عقـد المضـاربة 

 .(47) من الناحية الأخرى 

ثانيا: مسألة خلم رأس المال بغيره، وهذه المسائل مهمة بالنسبة لطبيعة عقد المضاربة 

على الودا ع المتتالية للعمليات الاستثمارية التي  ها تعتمد إة، حيث الإسلاميالتي تجريها البنوك 

 ؛ولذا فإن هذه المسألة ورورية ؛تجريها البنوك، وكذلك للمودعين حق الجحب من هذه الودا ع

 لنرى مدى ملاءمبها للأعمال المصرفية.

وقد بحثنا هذه المسـألة عنـد الفقهـاء فـي المطلـب السـابق ووجـدنا أ هـم أجـازوا باتفـا  للعامـل 

اعمـل برأيـك، أو  :، بـأن قيـل لـهإليـهخلم مال المضاربة بمال نفسه أو غيره، إلا فو  أمر المضاربة 

ــا بغيــر الإلن، فإنــه لا يملــك هــذا الحــق ، وكــذا ألن لــه بــالخلم، إلا كـاـن الخلــم قبــل بــدء العمــل، أم 

ـــــا الحنفيـــــة الخلـــــم بعـــــد بـــــدء العمـــــل، لا يجـــــوز عنـــــد فلـــــم نجـــــد  ،الشـــــافعية والمالكيـــــة والحنابلـــــة، أم 

اعمـل برأيـك، كمـا  :عندهم هذا الشرط، فجواز الخلم عنـدهم مطلـق، إلا قـال رب المـال للمضـارب

 نا للك سابقا.ب 

ا عن ملا تور محمـد أبـو زيـد: يقـول الـدكفة، الإسـلاميمة هذا الشرط للمضاربة في البنوك ءأم 

ــــالإســــلاميهــــذا الشــــرط لا يــــتلاءم مــــع طبيعــــة عمــــل المصــــارف المعاصــــرة عامــــة، و  ، لأن عمليــــة اة أيض 
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الخلــم للأمــوال بعــد بــدء المضــاربة قــد تــؤدي إلــى جهالــة معرفــة الــربح والخســارة للأمــوال المضتلطــة، 

 .(48) وجهالةفينتج عن للك غرر 

لكــن لــو نظرنــا إلــى رأي الحنفيــة، فــي عــدم تقييــد خلــم أمــوال المضــاربة المــألون بضلطهــا بعــدم 

ة، التـي تعتمـد علـى الإسـلاميالبدء بالعمل في أحدهما، لوجدنا أنه يتلاءم مع طبيعـة عمـل المصـارف 

 .(49)الاستثمارخلم الودا ع الاستثمارية لعمليات 

 ؛نعـــوا الخلــم بعـــد بـــدء العمـــل، نجـــد أنـــه يـــتلاءموكــذلك علـــى رأي الفقهـــاء الآخـــرين، الـــذين م

 هــو مـــالأن العلــة التــي منعــوا مــن أجلهـــا الخلــم هــي الغــرر والاهالـــة فــي قســمة ربــح كـــل مــن المــالين، و 

لمـا لديـه  ؛الإسـلامييؤدي إلى النزاع بين الأطراف، وهذه العلة غير متحققـة اليـوم فـي أعمـال المصـرف 

مــا  ؛لات ومســتندات وملفــات، وأجهــزة حســابية متطــورةمــن الوســائل الحســابية الحديثــة، مــن  ــا

 هــذا يحفــ  ويضــمن لكــل الأطــراف حقــوقهم، و 
 

ومــن ، كفيــل بــأن يزيــل الخلافــات المتوقعــة مســتقبلا

قـــد حقـــق الهـــدف الـــذي ينشـــده الفقهـــاء، وهـــو المحافظـــة علـــى الأمـــوال،  الإســـلامييكـــون البنـــك  ثـــم،

 .(50)وومان ما يضص كل حصة من الربح

مـة هــذا الشــرط لعمــل المصــارف ءع اعرــرا  الـدكتور محمــد أبــو زيــد، بعــدم ملاينــدف مـن ثــمو 

ة، مــا دام أنــه قــرر أن المضــاربة لــم يــأت بهــا نــص مــن الكتــاب والســنة، وشــروطها اجبهاديــة الإســلامي

وغيـــر  ،فإ هـــا غيـــر ثابتـــة ومـــن ثـــممرتبطـــة بالقواعـــد الفقهيـــة العامـــة، وهـــي وليـــدة الحاجـــة والمصـــةحة، 

 .(51) ملزمة

يمكــــن البحــــث عــــن العلــــة أو المصــــةحة التــــي ووــــع مــــن أجلهــــا الفقهــــاء هــــذا  ،وــــوء هــــذا وفــــي

الشـــرط، فـــإلا كانـــت هنـــاك وســـيلة أخـــرى لتحقيـــق المقصـــود أو المصـــةحة التـــي ووـــع مـــن أجلهـــا هـــذا 

 الشرط كان من الاائز إهماله، والاعتماد على الوسيلة الاديدة.

 :الثالثا: مسألة اسررداد رب المال لازء من رأس الم

عتمـــــد علـــــى أمـــــرين: الأول: المـــــوارد الذاتيـــــة، وهـــــي تة الإســـــلاميإن مصــــادر الأمـــــوال فـــــي البنـــــوك  

حقــــــــو  المســــــــاهمين، ومــــــــا  ســــــــلت بحــــــــق الملكيــــــــة، وتتكــــــــون مــــــــن رأس المــــــــال المــــــــدفوع والاحتياطــــــــات 
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(. ودا ع تحـت الطلـب )جاريـة -1غير الموزعة. الثاسي: الودا ع، وهي ثلاثة أنواع:  الأربا والمضصصات و 

ودا ـع اسـتثمارية، والـذي  عن نـا هـو الودا ـع الاسـتثمارية، وهـي الأمـوال  -3ودا ع ادخارية )تـوفير(.  -2

ها بغــــر  تحقيــــق الــــربح، مــــن خــــلال قيــــام البنــــك بتوظيفهــــا واســــتثمارها ســــواء أصــــحابالتـــي يضــــعها 

 أصـحابو غيـر مباشـرة، والعلاقـة بـين البنـك  موسـواء بصـورة مباشـرة أ ،مشـرركة مبصورة منفـردة أ

المــــودع هــــو رب إن الودا ــــع الاســــتثمارية يحكمهــــا عقــــد المضــــاربة، ولكــــن فــــي صــــورته المطلقــــة، حيــــث 

 .(52)المالالمال، والمصرف هو المضارب في هذا 

مــن الود عــة الاســتثمارية، فلــه الحــق فــي للــك، لكــن مــا أثــر  افلــو أراد العميــل أن  ســررد جــزء

 ؟للك على تطبيق المضاربة

ـا أن يكـون قبـل  وقد تبين من خلال التعرف على رأي الفقه فـي هـذه المسـألة، أن الاسـررداد إم 

ــا أن يكــون قبــل ظهــور الــربح والخســران، و إبعــده، وإلا كـاـن بعــده ف وإمــابــدء العمــل،  ــا أن يكــون إم  م 

ا أن يكون بعد الخسر، وقد أجاز الفقهاء الاسررداد في هذه الحالات إبعد ظهور الربح، و   .اجميع  م 

فهـذه المسـألة لا  ومـن ثـم، التعامل مع كـل حالـة مـن الحـالات السـابقة، يضا كيفيةأوقد ب نا 

لديـــــه مـــــن الوســـــائل الحســـــابية، مـــــن  ـــــالات،  الإســـــلامية، فالبنـــــك الإســـــلاميالبنـــــوك    عمـــــلو تعـــــ

ومستندات، وأجهـزة حسـابية متطـورة، مـا  سـتطيع بـه أن يطبـق هـذه العمليـات الحسـابية، ويعـرف 

فــلا  شــكل  ؛ماهــا أثنــاء ســير العمليــة الاســتثمارية اجــزء اســرردَّ  ر حصــة كــل مــودع مــن الــربح، إن  مقــدا

ــأالودا ــع لاــزء ماهــا فــي  أصــحاباســررداد  ولــذلك تــوزع  ؛ةالإســلاميأمــام عمــل البنــوك  اي وقــت عائق 

لصـــــعوبة التنضـــــيض الحقيقـــــي للمشـــــاريع  ؛فيهـــــا كـــــل ســـــنة بنـــــاء علـــــى التنضـــــيض التقـــــديري  الأربـــــا 

الأمـــوال  أصـــحابكـــل ســـنة بالنســـبة إلـــى رأس المـــال، وتـــوزع علـــى  الأربـــا فتقـــدر سســـبة  ؛لاســـتثماريةا

 بحسب كل مال وفررة استثماره.

  :الخاتم: والاوصيات

 النحو الآتي: هذه أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث، وهي على 
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 ،السير في الأر  للتجارة :على معان  ماها: المضاربة في اللغة: لف  على وزن مفاعلة، تأتي 1

تدور حول كون المال  -تعريفهامع اختلاف عبارات الفقهاء في -وهي في الاصطلا  الشرلاي 

 والربح مشررك، وهذا جوهر عملية المضاربة. ،والعمل من آخر ،من جانب

 ولا خلاف بين المسلمين في جوازها.  ،: المضاربة مشروعة بإجماع الفقهاء2

من جنس المشاركات، وأ ها متمشية مع  ها أةح ر الم من ،التكيير الفقهي لعقد المضاربة: 3

 القياس. 

: الشروط الخاصة بعقد المضاربة وهي المتعلقة برأس المال، والربح والعمل، تنجام مع 4

 ة.الإسلاميفإ ها ممكنة التطبيق في البنوك  اولذ ؛الواقع المعاصر لمرونة الفقه وسعته

ا، وكونه معلوم المقدار  ،الشروط المتعلقة برأس المال: 5 ا خالص  ا مضروب  وهي كونه نقد 

ا ا لا دين   لا تشكل عائقا أمام تعامل البنوك الإسلامية بالمضاربة.  ،والصفة، وكونه عين 

راء الفقهاء اتسعت لتشمل اشرراط آن أ: بالنسبة لتسليم رأس المال للمضارب نلاح  6

هذا الشرط لا يتعار  مع أعمال ف ومن ثم ،اء يد المالك على المالتسليمه، وجواز بق

ن يبقي لنفسه حق المراقبة والإدارة أن البنك يمكن إة، حيث الإسلاميالبنوك 

 لية معينة، تضمن له عدم استغلاله. آوعدم تسليم رأس المال إلا وفق  ،للمشروعات

في عدم تقييد  نظرنا إلى رأي الحنفيةلو فما بالنسبة لمسألة خلم رأس المال بغيره، أ: 6

خلم أموال المضاربة المألون بضلطها بعدم البدء بالعمل، لوجدنا أنه يتلاءم مع طبيعة 

التي تعتمد على خلم الودا ع الاستثمارية لعمليات الاستثمار،  الإسلاميةعمل المصارف 

لا  ،العام يجوز خلم أموال المضاربة بمقت  ت الإلن الصريح أو التفويض ومن ثم

 .بمطلق العقد
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ن سعة الفقه تجعل للعميل أنجد فما مسألة اسررداد رب المال لازء من رأس المال، أ: 7

 عطي من  لا ألاستثمارية، وللمصرف الحق في االحق في أن  سررد ما  شاء من الود عة 

لأنه في هذه  ؛يقوم بجحب كامل ود عته قبل العمل، أو ظهور الربح والخسران ش ئا

 حالة يرجع الأصل إلى البا ي.ال

لأن  ؛لاستثمارية، يبقى له الحق في المضاربةالكن من قام بجحب جزء من ود عته  

المضاربة تفجخ في الازء المجحوب من الود عة فقم، ول س في الود عة بكاملها، لكن 

ربح على النسبة بين ال اوخسر   اربح   اإن اسررد بعد ظهور الربح، فيكون الاسررداد شا ع  

 والأصل، ويستقر  للعامل بحسب المشروط، ولا  سقم بالخسر الواقع بعده.

فالخسر موزع لا يلزمه جبر حصة المسررد، والأصل  عود إلى وكذا لو اسررد بعد الخسر، 

 البا ي وإلى حصته من الخسر.

لديه من الوسائل الحسابية، من  الات ومستندات وأجهزة حسابية  الإسلاميوالبنك  

متطورة، ما  ستطيع به أن يطبق هذه العمليات الحسابية، ويعرف مقدار حصة كل 

 مودع من الربح.

لصعوبة التنضيض  ؛كل سنة بناء على التنضيض التقديري  الأربا ن توزع أولذلك يمكن 

كل سنة بالنسبة إلى رأس المال،  الأربا سسبة  لاستثمارية، فتقدر االحقيقي للمشاريع 

 الأموال بحسب كل مال وفررة استثماره. أصحابوتوزع على 

، وأن يكون العلم بالازئية لا اما بالنسبة للربح وما  شررط فيه من كونه معلوم  أ: 8

مام عمل المضاربة في البنوك أن هذه الشروط لا تشكل عائقا أنرى ف ،بالتقدير

لربح شا عة قبل العمل، وبعده لن يحدد سسبة أنه يمكن للبنك إحيث  ،ةالإسلامي

 .لفعل عمر ؛أيضا
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ة، ما دام الإسلاميأمام تعامل البنوك  ا: لا  شكل دفع مال المضاربة مضاربة إلى آخر عائق  9

 ،أن الحنفية ومن وافقهم جعلوا للمضارب الحق في دفع مال المضاربة إلى مضارب آخر

مع اشرراط جزء من الربح للمضارب الأول، إلا كان بإلن من رب المال. فالبنك مضارب 

 فيجوز له أن يضارب آخر. ؛مضاربة مطلقة

 ؛ةالإسلامية بتوسيع العمل بأسلوب المضاربة الإسلامي: بناء على ما سبق نوص ي البنوك 10

يكون أكبر من ربما بشكل  ،لربحل اوتحقيق ،فرصهفي لاستثمار، وزيادة لتشايعا 

 الإقرا .
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